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 العامالقانون الدولي مصادر  المحور الرابع : 

 

ع على كافة القواعد القانونية التي لاط ال من    كنناكونها تم،  تكتسي دراسة مصادر القانون الدولي العام أهمية بالغة  
خيرة خارجة الأتكون هذه    حتى ل،  تستند عليها الدول والمنظمات الدولية في تبرير أعمالها وتصرفاتها القانونية  

 .عن نطاق الشرعية الدولية

 : التي نصت على ما يلي  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية و 38نص المادة و بالرجوع إلى  
  :وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن "  
 .التفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة   -
 .تواتر الستعمال  العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه   -
 .مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة    -
و ذاك مصدراً احتياطياُ لعام في مختلف الأمم ويعتبر هذا  أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون ا   -

 .59لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل ل يترتب على النص المتقدم ذكره أي  

 ك ." والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذل 

 ومن هنا تشمل مصادر القانون الدولي المصادر الرسمية ، و المصادر الحتياطية. 

 أولا : المصادر الرسمية 

 للقانون.  تتمثل في المعاهدات ، العرف الدولي ، و المبادئ العامة

 المطلب الأول : المعاهدات الدولية 

الدولية المصدر الرئيسي الأول للقانون الدولي العام ، باعتبارها الوسيلة الهامة لصياغة القواعد تعد المعاهدات  
المنظمة للعلاقات الدولية و تأطيرها في المجتمع الدولي ، حيث ساهمت هذه المعاهدات في تطور قواعد القانون 

 و في جميع مجالت التعاون بين أشخاص القانون الدولي . الدولي  
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عالجة موضوع إبرام المعاهدات بم  المتعلقة  ناياتفاقية فيها اتفاقيات وأهمإن المعاهدات الدولية كمصدر نظمت بعدة  
 . 21/03/1980و دخلت حيز النفاذ في    23/05/1969بين الدول، وذلك بتاريخ  

 و لدراسة المعاهدات الدولية نتطرق أول إلى تعريفها ، أنواعها ، شروط إبرامها ، و إلى آثارها . 
  المعاهدة الدوليةتعريف  الفرع الأول :  

أن :   المعاهدة الدولية على المتعلقة بقانون المعاهدات ،    1969لعام    المادة الثانية الفقرة )ا( من اتفاقية فينا  عرفت
المنظمات الدولية( بقصد إحداث و  دول  أشخاص القانون الدولي العام )البين  مكتوب يبرم  المعاهدة تعني اتفاق "  

كثر ، وأيا كانت التسمية في وثيقة واحدة أو أتم هذا التفاق لقانون الدولي سواء  لأحكام اويخضع آثار قانونية ،  
 ." ق عليه  لالتي تط

 صر الأساسية التي تتكون منها المعاهدة الدولية و هي : من خلال هذا التعريف نستخلص العنا
  في وثيقة مكتوبة المعاهدة أولا : وجوب إفراغ  

 تعتبر الكتابة شرط في المعاهدة الدولية من أجل إمكانية سريانها فيما بين أطرافها.

 .وسيلة لإثبات المعاهدةكان شرط لصحة المعاهدة أو  يطرح التساؤل حول شرط الكتابة ما إذا  و  
وحول هذا التساؤل فإن فقهاء القانون الدولي يذهبون إلى أنه ليس هناك ما يحول دون أن تتم المعاهدة بصفة 

شفوية ، أي أنها ل تستدعي الكتابة ويستدلون على ذلك عادة برفع الراية البيضاء فيما بين المتحاربين كدليل على 
  ناياتفاقية في  إلى بالرجوع إلى الرأي الراجح و اق وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بصفة مؤقتة ، ولكن  اتف
هو انون المعاهدات على شرط الكتابة  و سبب حرص اتفاقية فينا لق  ها تشترط كتابة المعاهدة و تدوينها . نجد 

و ل يشترط في المعاهدة أن تكتب في   .المعاهدة    تزامات المدرجة فياللالحقوق والتأكد من  راجع لسهولة إثبات  
 وثيقة واحدة ، فقد تكتب في عدة وثائق  . 

 : تفاق بين أشخاص القانون الدوليالايبرم    ثانيا : أن 
و الأشخاص ومعنى هذا أن المعاهدات الدولية يجب أن تتم بين شخصين وأكثر من أشخاص القانون الدولي ،  

ومؤدى هذا استبعاد هي : الدول ، المنظمات الدولية ، حركات التحرر..  القانونية الدولية المؤهلة لإبرام المعاهدات  
  ،أو عقد بين دولة و شخص أجنبي . المبرمة بين الأفراد و لو كانت له أهمية دولية  التصرفات  

 وفق قواعد القانون الدولي الاتفاق  برم  ييجب أن   ثالثا :
هذا العنصر ينصرف إلى أن موضوع المعاهدات الدولية يجب أن يكون مشروعا ، وأن ل تتعارض بصفة أساسية 

 كما يجب أن يكون موضوعها متصل بالقانون الدولي . مع قواعد القانون الدولي الآمرة .
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حيث هناك طراف فيها إلى إبرامها وفق أحكام القانون الدولي،  الأ إذا انصرفت إرادة   لتقوم المعاهدة الدولية إ ل  
حكام القانون الداخلي لأ خاضعا  طراف إلى وضع اتفاق ما لكن يبقى  الأت معينة تذهب فيها إرادة الدول  لحا

دوليا وليس معاهدة   هذه الحالة قد أبرمت عقدا  طراف المتعاقدة في الأ دول المتعاقدة، وبالتالي تكون  ال دى  لإح 
 .الداخلي للدولة، بينما تخضع المعاهدة إلى القانون الدوليون  حيث تخضع العقود الدولية للقان  دولية،

أن كل معاهدة دولية هي عبارة عن عقد بين أطرافها المتعاقدة، ولكن ليس بالضرورة كل   ستنتاجالإوعليه يمكن  
 .عقد تم بين أشخاص القانون الدولي معاهدة دولية

 رابعا : أن ترتب المعاهدة آثار قانونية 

إلى طراف المتعاقدة فيه، انصرفت  الأ معاهدة دولية، أي تكون إرادة   يشترط في أي اتفاق قانوني حتى يكون 
بمعنى ن يفيد أطرافه إما إحداث آثار قانونية ملزمة أي إنشاء مراكز قانونية أو تعديل مراكز قائمة أو إلغائها،  

 بحقوق أو يخضعهم إلى التزامات .فكل اتفاق ل يرتب هذه الآثار فلا يمكن أن يوصف بأنه اتفاقية . 

فقط وليس   لزم أصحابهي  هذا الأخير،ومن هنا نستبعد قواعد الأخلاق و المجاملات الدولية وكذا اتفاق الشرفاء  
عبارة عن تعهدات يلتزم بها كبار لأنها  قيمة قانونية في القانون الدولي   ةلها أي  ت ليسالتفاقات دولهم، فهذه  

تفاقات التحمله هذه  تزام الذي  اللل التي يمثلونها، ولذلك فالدو المسؤولين في الدولة بأسمائهم الخاصة وليس بأسماء  
 .مجرد التزام أخلاقي وأدبي لغيرهو  

 خامسا : تسمية الاتفاق الدولي

، إل أنه يمكن إيجاد معاني لها عدة مترادفات تؤدي إلى معنى واحد ف  الدولية   المعاهدة   ى التي تطلق علتتعدد الأسماء  
 :   لامثف  لهذه التسميات 

مصطلح  "المعاهدة " : يطلق على التفاقيات التي يغلب عليها الطابع السياسي ، مثل معاهدة الصداقة و  -
 لوضع أسس السلام بأوربا .   1648معاهدة الصلح كمعاهدة واستفاليا المبرمة عام 

لتنظيم   ة على المعاهدات التي تضع قواعد قانونية دولية تصلح كتشريع دوليلل ينصرف للد:  لفظ "اتفاقية"   -
 .   بشأن قانون المعاهدات التي تبرمها الدول فيما بينها  1969كاتفاقية فينا لعام  ،   الدول العلاقات بين  

م الأملوصف الوثائق القانونية المنشئة لمنظمات دولية كميثاق  : تستعمل مصطلحات "الميثاق" أو "العهد"  و  -
 . مالأمالمتحدة، أو عهد عصبة  
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جهزة دولية و مثالها نظام محكمة العدل الدولية لأ المعاهدات الجماعية المنشئة   على    "ويدل مصطلح " نظام  -
 . سي للمحكمة الجنائية الدولية  الأساأو نظام روما  

لمعاهدة على المعاهدات التي تنطوي على تفسير أو إضافة قواعد قانونية :  في حين يدل مصطلح "بروتوكول"   -
 .2001لسنة   ة المنظمة المتعلق بمكافحة الجريمسابقة كبروتوكول  

ومثال ذلك )اقتصادية( ،  على المعاهدات التي تعالج مواضع مالية بين الدول  : تفاق"  الويدل مصطلح " -
 .نشاء حقوق السحب لدى صندوق النقد الدوليإالمتضمن    1968اتفاق  

 المعاهدات الدولية الفرع الثاني : أنواع  
 . ولية على معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعييعتمد الفقه الدولي في تصنيفه للمعاهدات الد 

وذلك استنادا للوظيفة   المعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدية يجري التمييز بين   : ووفقا للمعيار الموضوعي
تلك التي يكون الهدف من   القانونية ،فالمعاهدات الشارعة هي تلك المعاهدات المنشئة للقانون ويقصد بها 

إبرامها تنظيم العلاقة بين الأطراف من خلال وضع قواعد قانونية تتسم بالعمومية والتجريد على عكس 
المعاهدات العقدية التي يكون الهدف من إبرامها هو تنظيم العلاقة بين أطرافها بشكل شخصي . و في 

 إطار منظمة دولية أو في مؤتمر دولي ، ومن أمثلة الوقت الحاضر فإن المعاهدات الشارعة عادة ما تبرم في 
 : هذا النوع من التفاقيات
، اتفاقيات جنيف بشأن القانون الدولي الإنساني 1963،قانون البحار   1969اتفاقية فينا للمعاهدات  

1948،........ 
إليها )تنظيم  بالنسبة للمعاهدات العقدية فهي تخص عدد معين من الدول ، ول تسمح عادة بالنضمام 

 ... أمور خاصة بين الدول المتعاقدة ( ، ومن أمثلتها معاهدات الحدود ، التجارة
 : فإن الفقه الدولي يميز بين    ووفقا للمعيار الشكلي

بالتفاقيات ذات الشكل و بين ما يصطلح على تسميته    (المعاهدات بالمعنى الدقيق)  المعاهدات التامة  -
ومناط التمييز بين هذين النوعين من المعاهدات يكمن في ضرورة توخي بعض الشروط الشكلية   ،  المبسط

لإبرام المعاهدات . فالمعاهدات ذات الشكل المبسط هي التي تصبح نافذة بمجرد التوقيع عليها ول تحتاج إلى 
ثر القانوني فإنه ل فرق التصديق عليها ، بينما المعاهدات التامة لبد من التصديق عليها . ومن حيث الأ

 بين هذين النوعين ، حيث لكل منهما يتمتع بالإلزام ووجوب التنفيذ
 : المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية   -
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المعاهدات الثنائية هي التي تضم دولتين ، أما المعاهدات الجماعية أو متعددة الأطراف فهي تضم مجموعة من 
 الدول . 

 رام المعاهدات الدولية إبالفرع الثالث: شروط  
 من توفر شروط شكلية و أخرى موضوعية . لإبرام المعاهدات الدولية لبد 

 : الشروط الشكلية أولا  
في  إن عملية إبرام المعاهدات الدولية يمر بعدة مراحل حيث عادة يجري التفاوض بشأن موضوع المعاهدة أول ، و

بل التوقيع عليها ، كما أن المعاهدة كقاعدة قعاهدة  من تحرير الم حال نجاح المفاوضات بين الأطراف فإنه لبد  
عامة ل تصبح ملزمة إل بعد التصديق عليها من طرف أشخاص القانون الدولي ، وقد يقترن ارتضاء اللتزام 

. و سوف نتطرق لكل هذه ويجب أن تسجل لدى الجهة المعنية  بالمعاهدة بالتحفظ على بعض أجزاء منها ،  
 تبعا .   النقاط

 :المفاوضات   -أ
طراف الراغبة في إبرام اتفاق ما حول موضوع أو مسألة معينة، الألمفاوضات تبادل وجهات نظر بين  يقصد با

بين ممثلي فبالنسبة للمعاهدة الثنائية فإن مفاوضات إبرامها عادة ما تتم    . وليس للمفاوضات شكل ثابت محدد
أما في المعاهدات المتعددة الأطراف فإن المفاوضات بشأن التفاق على موضوعها عادة ما تجري في  الدولتين .

ن طريق تبادل كما يمكن أن تكون شفوية ع، إطار منظمة دولية أو في إطار مؤتمر دولي يعقد خصيصا لهذا الغرض  
 .   طراف فيما بينهمالأ تابية بواسطة مذكرات يتبادلها  طراف أو كالأ محادثات بين  

، فبالرجوع لقانون المعاهدات فإن  وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم إجراء المفاوضات باسم ولحساب الدولة  
كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يحق لهم التفاوض دون حاجة إلى وثيقة تفويض وهؤلء لهم 

اختصاص عام وشامل ، وأساس ذلك أن عملية إبرام المعاهدات الدولية عادة ما تكون من اختصاص السلطات 
ويتعلق الأمر ،  ئة أخرى من شرط وثيقة التفويض  قانون المعاهدات فكما أعفى  التنفيذية ، وهؤلء الثلاثة يمثلونها ،  

بالمبعوث الدبلوماسي بالنسبة للتفاوض بين دولته والدول المعتمدة عندها ،وإضافة إلى ذلك وعلى أساس ما تتمتع 
به الدولة من سيادة وحرية الختيار فإنه يمكن أن تختار أي شخص آخر للتفاوض باسمها ولحسابها بشرط أن 

  . تفويضتزوده بوثيقة  
 :تحرير المعاهدات   -ب
تفاق عليه في شكل مكتوب حيث الء بتحرير ما تم  لطراف، يقوم هؤ الأ ا نجم عن المفاوضات اتفاق بين  إذ

 . أصبحت الكتابة شرطا مستقرا في مجال ابرام المعاهدات الدولية  
 لغة المعاهدة   –  1
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بلغتي الطرفان إذا    تحرر أما إذا كانت مختلفة ف  . واحدةلغة  ، إذا كانت   ف المشاركة الأطراتحرير المعاهدة بلغة  يتم  
أما إذا كانت المعاهدة متعددة الأطراف وكانت لغلتهم مختلفة ففي هذه الحالة تلجأ الدول .كانت المعاهدة ثنائية  

 المتعاقدة إلى اختيار أحد الحلول التالية : 
تحرير المعاهدة بلغة واحدة مثلما متبع في الماضي حيث كانت اللغة اللاتينية هي اللغة التي تحرر بها المعاهدات   *

ثم أصبحت   . وحلت اللغة الفرنسية محلها بعد ذلك ، واستمر هذا الوضع إلى غاية الحرب العالمية الأولى
ة وهذه اللغات هي : الفرنسية ، النجليزية، الروسية ، المعاهدات تحرر باللغات المعمول بها في منظمة الأمم المتحد 

 .الصينية، والسبانية
 .حدى هذه اللغاتاء الأولوية لإ ط مع إع ة جميع الأطرافتحرير المعاهدة بلغ  *
لغة محددة ، وعلى الرغم من المشاكل التي قد تثيرها لأية  تحرير المعاهدة بأكثر من لغة مع عدم إعطاء الأولوية   *

إل أنها معمول بها على الصعيد الدولي استنادا على مبدأ المساواة في السيادة ،   ،طريقة في تحرير المعاهداتهذه ال
 .وباعتبار اللغة مظهر من مظاهر السيادة

 صياغة المعاهدات   -2
  و أحكام ختامية :  ، موضوع المعاهدة ،ديباجةتتكون المعاهدة من  

أسماء الأطراف ، كما تتضمن ذكر الأسباب لمعاهدة وتتضمن عادة بيان  لعامة  قدمة م وهي  :     الديباجة    *
 . والأسانيد الداعية إلى إبرام المعاهدة ، وكذلك الأهداف التي تسعى المعاهدة إلى تحقيقها

تكون   ى اللتزام بها القواعد التي تم التفاق عل  أحكام المعاهدة أي   ويتضمن يأتي بعد الديباجة  :   صلب المعاهدة*
 . في شكل مواد وقد تكون هذه المواد في أبواب أو فصول أو بنودمرتبة و متسلسلة 

أحكام ختامية : هي مجموعة من الأحكام الخاصة بتاريخ بداية سريان المعاهدة ، مدة العمل بها ، و الإجراءات   *
 ا . المتبعة لتصديقها و إعادة تعديله

 تكميلية لتفسير بعض نصوصها تأتي عقب الأحكام الختامية .   ملاحق  ويمكن أن تتضمن المعاهدات  
 وتختتم المعاهدة بحمل توقيعات الأطراف المتعاقدة و كتابة أسمائهم في الخانات المخصصة لذلك . 

 : توقيع المعاهدات   -ج
 التوقيع على المعاهدة إثبات اتفاق الأطراف على نص الذي تم تحريره .   يهدف

 أهلية القيام بالتوقيع   -1
رئيس الدولة ، فيتمثلون في  باسم ولحساب الدولة  التوقيع على المعاهدات  وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحق لهم  

لهم اختصاص عام وشامل ، وأساس ذلك هؤلء  فدون حاجة إلى وثيقة تفويض  ،  ورئيس الحكومة ووزير الخارجية  
 . وهؤلء الثلاثة يمثلونها    أن عملية إبرام المعاهدات الدولية عادة ما تكون من اختصاص السلطات التنفيذية 

وإضافة إلى ذلك وعلى أساس ما تتمتع به الدولة من سيادة وحرية الختيار فإنه يمكن أن تختار أي شخص آخر 
 . سمها ولحسابها بشرط أن تزوده بوثيقة تفويضللتفاوض با خارج هذه الفئة  
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 أنواع التوقيع : هناك نوعان من التوقيع  -2
 التوقيع بالأحرف الأولى للأسماء و التوقيع بالأحرف الكاملة لها . 

يلجأ المفاوضون إلى التوقيع بالأحرف الأولى في الحالت التي ل تمنحهم وثائق التفويض التوقيع النهائي على 
أن ممثل الدولة قد في  تكمن   و التي   من هذا الشكل من أشكال التوقيع أخرى  كمة  المعاهدة ، كما أن هناك ح

يكون مترددا بين قبول أو عدم قبول نصوص معينة من المعاهدة ويحتاج إلى استشارة الجهة المعنية العليا في دولته 
 .لإعطاء الموافقة النهائية

رقة بين التوقيع بالأحرف الأولى و التوقيع بالأحرف الكاملة ، في حالة التفاقيات وتبدو الفائدة العملية من التف
المبسطة التي يكفي فيها التوقيع بالأحرف الكاملة لجعل المعاهدة نافذة بين أطرافها ويسمى ب" التوقيع النهائي " 

التوقيع بالأحرف الأولى على   يرتب   حيث يضفي هذا التوقيع صفة الإلزام على المعاهدة بمجرد القيام به . بينما ل
 المعاهدة نفس هذا الأثر . 

 القيمة القانونية للتوقيع :   -3
بمعنى أنه   أي أثر قانوني ،   ولى أو الكاملةالأحرف الأتم ب سواء تم ل يرتب التوقيع على المعاهدة بالمعنى الدقيق ) التامة (  

 ل يلزم الدولة بأحكام المعاهدة . 
 :قاعدة واستثناء على ذلك  ت وضع فلقد   قانون المعاهدات من    12المادة  إلى  و بالرجوع 

شكله أوليا أو نهائيا، يكفي لنفاذ المعاهدة في حق الدول المتعاقدة، مهما كان    لفالقاعدة تقضي بأن مجرد التوقيع 
تكمن في منح الدولة الفرصة للتفكير في موضوع المعاهدة الذي ستلتزم به، بحيث لها الحرية التوقيع  ن فائدة  لأ

 .الكاملة في تبنيه أو في رفضه دون أن يترتب عليها أي أثر قانوني ملزم
طرافها وذلك لأوملزمة ثارها القانونية لآثم التوقيع عليها نافذة ومنتجة  اء فيكمن في اعتبار أي معاهدة ستثنالإوأما  

 :سباب التاليةالأبشرط توفر أحد  
 ) النفاذ ( ثرالأاهدة على أن يكون للتوقيع هذا  إذا نصت المع  -
 .ثرالأون للمعاهدة هذا  إذا اتفقت الدول المتفاوضة على أن يك -
 . المفاوضات    أثناء برت عن ذلكأو عثر في وثيقة التفويض الأطراف في إعطاء هذا  الأإذا بدت نية   -

 ،قا لاطراف إط لأ ملزما ليعني أنه ليس   ل عامة مجرد من القيمة القانونية   إلى أن اعتبار التوقيع كقاعدة وتجدر الإشارة 
م التز البتطبيق أحكام المعاهدة و بين    تزامللحيث ينبغي التفرقة بين او إنما يلعب دور كبير في مسار المعاهدة . 

ول يقع بمجرد نفاذ المعاهدة أي عندما تكون موجبة للتطبيق بعد الأ  تزام للافحكام المعاهدة،  لأساءة لإبعدم ا
ف االأطر   قرر على عاتق  المالثاني فهو  اللتزام  تفاقيات المبسطة، بينما  في الالتصديق عليها أو التوقيع عليها  

 يق . دة في الفترة الممتدة بين التوقيع و التصد المتعاق
الدول التي قامت بالتوقيع على المعاهدة في انتظار التصديق   أن   18المادة   من خلال حيث اعتبرت اتفاقية فينا

الدولة الموقعة على المعاهدة تلتزم ببعض   ن عليها، ليست في وضع مشابه للدول التي لم توقع على المعاهدة، ذلك أ 
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، أو أي   سيئ إلى أحكام المعاهدة تتمثل في امتناعها عن القيام بأي عمل يو  الفترة ،  هذه    لالخ اللتزامات
 .ف المعاهدة و جوهرهااهد أناقض  تصرف من شأنه ي

تزامات على الدول يرتب بعض الللأنه  مما سبق أن التوقيع ليس مجرد من كل قيمة قانونية    ستنتاجالوعليه يمكن  
و اللتزام ضرار بها، غير أنه غير كاف لنفاذ المعاهدة  الإ ثل في عدم المساس بأحكامها أو  الموقعة على المعاهدة تتم

طراف المتعاقدة على نفاذ المعاهدة بمجرد التوقيع عليها مثلما ورد الأإذا اتفقت  إل  بتطبيق أحكامها كأصل عام، 
 .السالف ذكرها  12في نص المادة  

 
 التصديق :   -د
كل المعاهدات ل تنتج آثارها القانونية إل بعد تى تصبح المعاهدة سارية النفاذ لبد من التصديق عليها ، فح

تي لباستثناء الحالت التي تكون فيها المعاهدة ملزمة بالتوقيع عليها وا  من اتفاقية فيينا (، 14) المادة  التصديق عليها
 . سبق الإشارة إليها ، أو إذا كانت المعاهدة من المعاهدات ذات الشكل المبسط

 تعريف التصديق :   -1
أحكامها   بيقبالمعاهدة وقبول تطباللتزام  فيه الدولة رسميا عن رضاها  الذي تعبر  جراء القانوني  الإالتصديق هو  

 .جراءات الدستورية الواردة في تشريعاتها الوطنيةلل   ا و يتم التصديق وفق  بشكل نهائي .
أو "  القبول  "كة عن التصديق،  للللدتسميات    عدة   11في المادة  تفاقية فينا لقانون المعاهداتاقد استعملت  و  
 " . نضمام  "الأو  "  الموافقة  "
 آلياته :   -2

بي على الوثيقة المتضمنة نص المعاهدة الموقعة من طرف رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية يتم التصديق بشكل كتا
رر محضر رسمي لذلك يسمى "محضر تبادل وثائق ، ويح   خر في المعاهدات الثنائيةالآكل طرف إلى  و يسلمها  

لمعاهدة بذلك نافذة بين التصديق"، يوقع عليه الطرفين المتعاقدين، ويحتفظ كل واحد منهما بنسخة منه، وتكون ا
 .من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  16ولى من المادة  لأوموجبة للتطبيق حسب نص الفقرة اأطرافها  

يق لدى دولة من بين طراف، فتقوم الدول المتعاقدة في المعاهدة بإيداع وثائق التصد الأ أما في المعاهدات متعددة  
انة العامة للمنظمة الأم دة، يتم تعيينها بموجب اتفاق في نص المعاهدة، أو لدى  طراف في المعاه الأ هذه الدول  

الدولية إذا تم إبرام المعاهدة في إطار منظمة دولية أو تحت إشرافها، وتكون المعاهدة حينها سارية النفاذ حسب 
 ت . اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا  من16نص الفقرة الثانية من المادة  

 : شروط صحة التصديق    -3
 :لكي يصح إجراء التصديق ينبغي تحقق الشروط التالية



9 
 

لشرط جديد معه   لا يق حامينبغي أن يصدر التصد ليصدر التصديق معلقا على قيد أو شرط، حيث   ل ن  أ -
 نصها النهائي.  قرارإفاوض بشأنها وتم  التسبق  ذلك مؤداه تعديل نص المعاهدة التي  ، لأن  في نفس المعاهدة  

 .أثناء المفاوضات كشرط واقف للتصديق  هذا ل يمنع الدولة من تعليق تصديقها على شرط 
إذا أبدت الدول تحفظات على بعض  لأن يشتمل التصديق كل نصوص المعاهدة وليس بعضها فقط، إ  -

 زاء غير المتحفظ عليها الأجفيجوز لها التصديق على  نصوص المعاهدة أثناء التوقيع عليها،  
خيرة الأهذه  لأن  موجبا لقيام مسؤوليتها الدولية،   الدولة التصديق على المعاهدة ليسشارة إلى أن رفض  الإوتجدر  
الدولية أو خرق القواعد الدولية، والمعاهدة قبل التصديق عليها تكون في حكم   امات عند الخلال بالإلتز تقوم  

تزام بأحكامها، لذلك تملك الدولة مطلق الحرية في التصديق عليها أو رفض للشروع أي ليست موجبة للنفاذ واالم
ا قد يرجع إلى تغير فهناك عدة دول تقوم بالتوقيع و ل تقوم بالتصديق وهذ ذلك دون أن تتحمل أي أثر قانوني.
 الظروف التي أبرمت فيها المعاهدة . 

،خاصة إذا لم طراف المتعاقدة  لأ ل  غير ودي ومسيء متناع عن التصديق تصرفا اليمنع من اعتبار    ل أن ذلك  غير 
 .على المعاهدة  صديقالدولة المعنية به حججا مقنعة لحملها على عدم التتقدم  

دة سنوات من إبرام المعاهدة و التوقيع عليها ، فمثلا لم تصادق الجزائر على كذلك قد تتأخر الدول في التصديق ع
 .   1987إل في سنة  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة في 

 :السلطة المختصة بالتصديق  -  5
السلطة المختصة د  خرى في تحديلأنظمة السياسية تختلف من دولة الأدستوريا فإن  راءا  لكون التصديق إجنظرا  

 . بالقيام به
 لسلطة التنفيذية فقط،ااختصاص  التصديق من  فمنها ما يجعل   -

 ية . ومنها ما يحصر اختصاصه في يد السلطة التشريع -

 . بيد السلطتين معا  التصديق    يةصلاحتجاه الغالب هو الذي يجعل  أما ال  -

إما بعد موافقة البرلمان عليها وذلك بالنسبة . حية التصديق على المعاهدة  لايس الجمهورية بصالجزائر يختص رئوفي  
مثل اتفاقيات الهدنة ، معاهدات السلم و   2016من الدستور  149للمعاهدات المنصوص عليها في المادة 

 . ويسمى هذا النوع من التصديق بالتصديق المشروطالتحالف و التحاد و المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة .... 
ويسمى هذا النوع   السابقة الذكرأو بدون موافقة البرلمان وذلك بالنسبة لبقية المعاهدات غير الواردة في نص المادة  

من الدستور التي تنص على أن :" يبرم المعاهدات  91/9ط ، طبقا للمادة ق غير المشرو التصديق بالتصديمن  
 و هذا بعد رقابة المجلس الدستوري .  الدولية و يصادق عليها ."

 : التصديق الناقص    -6
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وف جميع يستلم  يتم مخالفا للشروط و الأشكال التي يحددها دستور الدولة ، أيهو ذلك التصديق الذي  
العودة مسبقا للبرلمان   كأن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على المعاهدة دون  .جراءات الدستورية الخاصة بإتمامهالإ

 على المعاهدة . ت التي ينص فيها الدستور على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان المسبقة للتصديق  لفي الحا 

 لذلك ظهرت عدة اتجاهات : واسع حول القيمة القانونية للتصديق الناقص بين الفقهاء،   وقد ثار جدل
 :الاتجاه الأول

يذهب أنصار هذا التجاه إلى القول بأن التصديق الناقص تصديق صحيح ويستندون إلى حجة وجوب عدم 
الشأن الداخلي لدولة أخرى ، التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، بمعنى أنه ل يجوز لأية دولة أن تتدخل في  

وتفحص مدى موافقة تصرفات رئيس الدولة للدستور الساري فيها ، ومن ناحية أخرى فإنه يصعب التحقق من 
المعاهدة صحيحة استنادا لمبدأ عدم جواز   و وفقا لهذا التجاه تعتبر .دول  الالأوضاع الدستورية السائدة في مختلف  

ستفادة الدولة التي صدر التصديق الناقص منها، من ا إاى  بطال المعاهدة يؤدي  إلأن استفادة المخطئ من خطأه،  
 .خرى المتعاقدة معها بحسن نيةالأبالمقابل إلحاق الضرر بالدولة  تطبيقها، و م  من عد 

 :الاتجاه الثاني
ام الدولة لعدم احتر نظرا  ،    المعاهدة باطلة   باعتبار يذهب أنصار هذا التجاه عكس التجاه الأول ومعناه القول

عاة اختصاص كل السلطات المختصة به، راصدور التصديق من غير مف  للقيود الدستورية التي تضعها في دستورها، 
. بمعنى أي تصرف لكي يكون مشروعا وصحيحا يجب أن تصاص الموجودة في الدستورالخلقواعد  يكون مخالفا  

فقا للمثال السابق ليس من الختصاص الخالص برئيس  يصدر من ذوي الختصاص ، ولما كان التصديق ناقص و 
 .و بالتالي تكون المعاهدة معيبة وغير منتجة لآثارها    .الدولة فإنه يقع باطلا

 ل يجوز لدولة ما أن تتمسك بعدم اللتزام بمعاهدة ما نتيجة  دات فإنه  قانون المعاهمن    46المادة  وبالرجوع إلى  
واضحا بقاعدة ذات أهمية   لخلا إإذا كان  لإ لحكم في قانونها الداخلي كسبب لإبطال رضاها بالمعاهدة ،    مخالفتها

 . جوهرية من قواعد قانونها الداخلي
يتبين لنا أن مخالفة الدستور وهو القانون الأساسي للدولة يعتبر بمثابة مخالفة لقاعدة قانونية ما تقدم  إذن من خلال  

دم ، ولذلك يمكن للدولة أن تستند إلى أن التصديق على المعاهدات كان ناقصا من خلال ع   ذات أهمية جوهرية 
عدم اللتزام بأحكام هذه المعاهدة ، ومن هنا نستنتج إلى أن قانون المعاهدات و مطابقته لما نص عليه الدستور 

 . يعتبر التصديق الناقص غير مشروع
 آثار التصديق:   -7

اف المتعاقدة طر لألتصبح ذو وجود قانوني ملزم و  يترتب على إتمام عملية التصديق دخول المعاهدة حيز النفاذ 
كامها ، موجبه للمسؤولية لأحوالتزامات، و تكون أي مخالفة   وترتب كامل آثارها القانونية من حقوق  عليها

 .الدولية للطرف المخالف
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 :التحفظ على المعاهدات الدولية  -ه
د ترفض بعض هذه تزام بكامل أحكامها بين جميع أطرافها، لكن ق للالنافذة وموجبة  صل أن المعاهدة تكون  الأ
لتزام ببعض أحكام المعاهدة نظرا لتعارضها مع مبادئها الموجودة في قوانينها الداخلية أو لعدم توافقها ل طراف االأ

تزام للطراف االأنظاما قانونيا يسمح فيه للدول لي  مع مصالحها وسياستها العامة، ولذلك أوجد القانون الدو 
و إجراءات محددة ، و يعرف هذا النظام   نصوصها وذلك عند توفر شروط   بعض  بالمعاهدة مع إمكانية استبعاد

 بالتحفظ. 
 تعريف التحفظ   -1

التوقيع أو عند  صادر عن الإرادة المنفردة لشخص قانوني دولي  إجراء رسمي  هو   من اتفاقية فيينا و 2/1عرفته المادة 
ض نصوص المعاهدة ، والتحفظ عاستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبالهدف منه  ، ويكون  على المعاهدة  التصديق  

 . قد يكون إعفائيا ) حذف بعض المواد ( وقد يكون تفسيريا 
ل المشاركة في المعاهدات الدولية ، رغم اختلاف أنظمتها السياسية و للتحفظ أهمية كبيرة تتمثل في ازدياد عدد الدو 

و القتصادية . ولقد أثبت الواقع الدولي أن استخدام التحفظات هو الذي يمكن الدول من أن تصبح أطراف في 
المعاهدات التي ل تقبل ببعض أحكامها . فهو بذلك أصبح وسيلة بموجبه تتخلص الدول من الصعوبات التي 

 وق التعاون الدولي . تع
 شروط التحفظ   -2

 من حيث الشكل :  -
،   رى في المعاهدة الأخطراف  لأم ا لا ، وذلك لكي يتسنى إعخاصة   يصدر التحفظ كتابة في شكل وثيقة دبلوماسية

في نص قد تكون  ، وهذا يستوجبُ  تحريره في وثيقة خاصة    غ كافة أطراف المعاهدة رسميا بوجوده لاحيث يجب إب
على المعاهدة أو عند التصديق بها . و يتم هذا التحفظ إما أثناء التوقيع    صلية أو في وثيقة ملحقة الأالمعاهدة  

ة نضمام إلى المعاهدة، إذا كانت هذه المعاهدة مفتوحة تسمح للدول غير المشاركالإعند  عليها، كما يمكن تقديمه  
تحفظ صريحا وقاطعا أي واضح كما يشترط أن يكون ال  بالنضمام إلى المعاهدة .إجراءات التوقيع أو التصديق   في
 ة غير ضمني. للالد 
 من حيث الموضوع  -

،  طراف  الأ من قبل الدول  على المعاهدات تحفظ  نص على مبدأ جواز العامة تقد وضعت اتفاقية فيينا قاعدة  ل
 و هي :   19ت في نص المادة قدمت استثناءات ، ورد   كما 

 . إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة  *
 . إذا كانت المعاهدة تجيز التحفظات معينة ليس من بينها ذاك التحفظ *
 .برامها إالفا لموضوع المعاهدة والغرض من إذا كان التحفظ مخ *
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 ففي هذه الحالت ل يجوز التحفظ . 
 : فيما يخص قبول التحفظ   -

 إذا كانت المعاهدة تجيز التحفظ على نصوصها صراحة ، فلا يحتاج التحفظ إلى قبول من طرف الدول الأطراف . 
خلال العدد أو تبين من  وأما في حال سكوتها فينبغي التفرقة بين نوع المعاهدات: فإذا كانت المعاهدة ضئيلة  

، أما إذا    قبول كل الأطراف له   بعد  لالتحفظ إ   يشرع    لافجماع كامل أطرافها،  إتشترط  موضوعها أو طبيعتها أنها  
، فيجوز لكل طرف قبول التحفظ   جماعالإتشترط    ل طراف و الأ ، أي بها عدد كبير من    غير ذلك كانت المعاهدة 

 .بالتالي يكون خاص بكل دولة على حدة  أو رفضه و
 العتراض عن التحفظ :   فيما يخص  -
يمنع من نفاذ المعاهدة بين الدولة المتحفظة والدولة المعترضة، باستثناء النص المعترض  لعتراض على التحفظ الن  إ

 .ستبعد من دائرة النفاذ بين الطرفين المتعاقدينالذي يعليه  
 آثار التحفظ :   -3

فإنه يجعل الدول المتحفظة غير ملزمة بتطبيق النصوص التي تحفظت عليها،   طرافالأ بالنسبة للمعاهدات متعددة  
فظة والدولة قة بين الدولة المتح لاالوارد عليها ولكن في حدود الع  أي أن التحفظ يحدث أثره في تعديل النصوص 

ابلة له أو المعترضة قة القائمة مع الدول غير القلاأثر على العيرتب النص المتحفظ عليه أي    لالقابلة له، ولذلك 
 :منها والتي جاء فيها  21اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هذه المسألة في نص المادة  بينت  وقد   .عليه

 :ثار التاليةالآخر  آ للتحفظ الذي يتم في مواجهة طرف    يكون"  
المعاهدة التي ورد   خر القابل له نصوصالآ ع الطرف  قتها ملاظ بالنسبة للدولة المتحفظة في عدل التحفيع -

 . بشأنها التحفظ
 .   المتحفظة رف القابل له في مواجهة الدولة  دل التحفظ كذلك النصوص المتحفظ بشأنها بالنسبة للطيع -
قتهم بعضهم  لارى في المعاهدة في ع الأخطراف  للأتعديل نصوص المعاهدة بالنسبة   يترتب على التحفظ   ل -

 .بالبعض
 ل لمعاهدة التي ورد عليها التحفظ  خر ، فإن نصوص اآر من طرف ت دولة ما على تحفظ صادإذا اعترض -

 .تسري بين الدولة المتحفظة وبين الدولة المعترضة في حدود هذا التحفظ
 : المعاهدات الدوليةو نشر  تسجيل    -و

 و نشرها على المستوى الدولي وكذا على المستوى الداخلي .   الدولية  ة تسجيل المعاهد يتم  
 المستوى الدولي على    -1

المعاهدات بعد دخولها حيز التنفيذ إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة اتفاقية فيينا ، تحال    من 1/ 8ووفقا لنص المادة  
 .لتسجيلها وحفظها ، وكذلك لنشرها

والتي تقضي بتسجيل كل الوثائق الدولية لدى   102كما أقر هذا المبدأ ميثاق الأمم المتحدة من خلال مادته 
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 بغرض النشر .   الأمانة العامة للأمم المتحدة 
و ذلك من أجل محاربة الدبلوماسية السرية و تحقيق العلانية في مجال العلاقات الدولية . و منه وجب تسجيل 

. ول يترتب عن عدم تسجيلها فقدان قوتها الملزمة ، و إنما الأمانة العامة للأمم المتحدةلدى   المعاهدات الدولية
تبقى المعاهدة صحيحة و ملزمة لأطرافها و محدثة لآثارها القانونية ، لكن في حالة عدم التسجيل ل يمكن 

 ذلك محكمة العدل الدولية ) أي في حالة للأطراف المتعاقدة الحتجاج بها أمام أية هيئة تابعة للأمم المتحدة بما في 
 وجود نزاع ( . 

 . إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ايقوم أحد أطراف المعاهدة بطلب تسجيله: فوفيما يتعلق بإجراءات التسجيل  
 . إذا كانت الأمم المتحدة طرفا في المعاهدة فإن الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي يتقدم بطلب التسجيلو 

بيانات عن الأطراف وتواريخ ذكر  تتم عملية التسجيل في سجل خاص معد لذلك ، يتضمن تقييد المعاهدة مع  
 . التوقيع والتصديق.وتاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ ، وكذلك بيان عن اللغات التي حررت بها هذه المعاهدة

مجموعة المعاهدات التي "مجموعة خاصة تسمى    تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بعد ذلك بنشر المعاهدة في 
 .ترسل هذه المجموعة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدةثم   ."نشرتها الأمم المتحدة

 على المستوى الداخلي   -2
الدساتير و القوانين الداخلية تفرض نشر المعاهدات الدولية حتى تكون لها قوة تساوي أو تفوق القانون، إن معظم  

و يجب أن يتم النشر وفقا للأوضاع المقررة في الدساتير حتى تكون معلومة من قبل مختلف السلطات العامة في 
 الدولة و الأفراد على حد السواء . 

 اءات تندمج في القانون الداخلي و لكن إل بعد نشرها في الجريدة الرسمية . فالمعاهدة المبرمة وفقا للجر 
إن مسألة نشر التفاقيات الدولية المصادق عليها ذات أهمية مصيرية كبرى بالنسبة لتطبيق أحكام هذه 
بأحكام التفاقيات، فالنشر هو شرط أساسي لفاعلية المعاهدة في القانون الوطني و ضروري لإعلام المخاطبين  

 تلك التفاقية . 
و طبقا للدستور الجزائري فإن المعاهدة الدولية بمجرد مصادقة رئيس الجمهورية عليها تصبح جزءا من القانون 

الوطني و تكتسب سموا على القانون الذي تضعه السلطة التشريعية ، و تصبح الدولة بمجرد المصادقة ملزمة بتنفيذ 
 ر لم يتطرق إلى مسألة نشر التفاقيات الدولية المصادق عليها . أحكام المعاهدة . غير أن الدستو 

يرى البعض أن عدم التعرض لمسألة النشر في الدستور مرده هو إعطاء السلطة التنفيذية السيادة الكاملة على 
بعملية النشر أو تأخيره العلاقات الدولية و بالتالي اختيار الوقت الملائم للقيام بعملية النشر . إل أن عدم القيام  

 قد يستخدم كوسيلة لتأخير تطبيق التفاقية المصادق عليها في القانون الوطني . 
 1989أوت   20المؤرخ في    1و لتدارك هذا الفراغ اتخذ المجلس الدستوري الجزائري قرارا ) مبدئيا ( هو القرار رقم 

دقة عليها و نشرها تندرج في القانون الوطني  و نص فيه على ما يلي :" و نظرا لكون أية اتفاقية بعد المصا
 تكتسب.....سلطة السمو على القوانين و تخول كل مواطن جزائري بالتذرع بها أمام الجهات القضائية ......." 
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وعليه فيتضح مما سبق أن إدراج التفاقية الدولية في القانون الوطني الجزائري يتوقف على أمرين هما : المصادقة و 
و ل تكفي المصادقة دون النشر .كما يؤكد المجلس الدستوري في قراره على سمو المعاهدة الدولية على   النشر

القانون بحيث تصبح مصدرا للقانون الوطني و تخول للمواطن حق المطالبة بالحقوق و الحريات التي تنص عليها 
 التفاقية و ذلك أمام الجهات القضائية . 

أنه لم يحدد من هي السلطة المكلفة بنشر المعاهدة ، كما لم يحدد الوقت الذي يتم فيه كما تبين من قرار المجلس 
 النشر .

و الذي يمنح لوزير الخارجية   1990/ 10/11المؤرخ في    359-90ومن هنا صدر المرسوم الرئاسي رقم  
 ت الملائم للنشر . اختصاص نشر التفاقية الدولية المصادق عليها تاركا له السلطة التقديرية لختيار الوق

 الانضمام :    -و
ذلك الإجراء الذي تعلن بمقتضاه دولة لم يسبق لها التوقيع على المعاهدة و ل التفاوض بشأنها رغبتها في أن هو  

 15تصبح طرفا في تلك المعاهدة ، هذا بالنسبة للمعاهدات التي تسمح للدول الأخرى بالنضمام إليها ) المادة 
 فيينا ( . من اتفاقية  

 ومنه فالنضمام هو تصرف قانوني ل يتوقف على إرادة الدولة الراغبة فيه ، بل أيضا على طبيعة المعاهدة . 
 ثانيا : الشروط الموضوعية 

بعد أن تستوف المعاهدات شروط صحتها من حيث الشكل، ينبغي أن تتحقق فيها شروط الصحة من حيث 
 :خيرة فيالأ لموضوع، وتتمثل هذه  ا

 أهلية التعاقد  -1
ن الدولة هي الشخص الرئيسي المخاطب فإ بالنسبة للأشخاص القانونية الدولية المؤهلة لإبرام المعاهدات الدولية ،  

بأحكام القانون الدولي ، والذي هو مؤهل لإبرام كل المعاهدات الدولية ، كما أن التطورات التي شهدتها مرحلة ما 
لى توسيع أشخاص القانون الدولية ، حيث أن الفقهاء الدوليين قد أضفوا بعد الحرب العالمية الثانية أدت إ

الشخصية القانونية الدولية على المنظمات الدولية ، أما فيما يتعلق ببعض الكيانات القانونية الأخرى فإن خلافا 
المنظمات ت التحرر و فقهيا قد ميز توجه القانون الدولي بشأنها ويتعلق الأمر بـبابا الكنيسة الكاثوليكية وحركا

 .الدولية 
ومدى تمتعه بالشخصية القانونية فإن هذا نتيجة للسيادة   ببابا الكنيسة يتمثل في دولة الفاتيكان فيما يتعلق   -

الروحية التي كان يباشرها هذا البابا على العالم المسيحي الكاثوليكي ، وحاليا على الرغم من العتراف للكنيسة 
دل السفراء مع باقي الدول وإبرام المعاهدات الدولية فهذه المعاهدات شكليا هي بمثابة الكاثوليكية على تبا

معاهدات دولية ، أما من الناحية الموضوعية نجدها كثيرا ما تعالج قضايا داخلية تهم المسيحيين ، وتبعا لذلك تبدو 
 . وكأنها تعالج وضعا داخليا

انونية تؤهلها لإبرام المعاهدات الدولية التي تؤسس على أساس فإن شخصيتها الق  أما حركات التحرر الوطني -
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مبدأ حق تقرير المصير ، فالعتراف بهذا الحق على الصعيد الدولي يتبعه اعتراف بصاحب الحق ، حيث ل يمكن 
 . تصور الحق من غير صاحبه

لية كما هو الأمر بحركة التحرير والممارسة العملية أثبتت أن حركات التحرر الوطنية تقوم بإبرام المعاهدات الدو 
 . الجزائرية مع فرنسا ، وكما هو الشأن عليه بين حركات التحرر الفلسطينية مع الكيان الصهيوني

: لكل منظمة دولية الحق في إبرام المعاهدات الدولية التي تدخل في صميم أهدافها و   المنظمات الدولية  -
 تتعلق بالوظائف التي قامت من أجلها . 

 الرضا   -2
قيمة   لعيد الدولي، فإنه من الثابت أن الرضا شرط أساسي لصحة كل التصرفات القانونية التعاقدية. وعلى الص

 . لمعاهدة تبرمها الدول بغير رضاها
هو التعبير عن الإرادة بقبول المعاهدة أو اللتزام بأحكامها ، لهذا يجب أن تكون الإرادة سليمة من أي الرضا  

 رادة . عيب من عيوب الإ 
مع غالبية الفقه الدولي على إمكانية انطباق نظرية عيوب الرضا المعروفة في القانون الخاص على المعاهدات و يج

نا يفي  ةاتفاقيالدولية، ولكن بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة القانون الدولي العام. وهذا المنطق هو الذي أخذت به  
ءم مع لاالموجودة في نظرية العقد في القانون الخاص وذلك بما يتلقانون المعاهدات ، حيث قننت عيوب الرضا  

برام المعاهدات الدولية تقدم لنا نماذج ضئيلة جدا إغم أن الممارسة الدولية في مجال قات الدولية، ور لاظروف الع
 : وذلك كما يلي  ناب وفق ما تضمنته اتفاقية فييالعيو فإننا نبين نظريا هذه  فيما يتعلق بعيوب الرضا  

 الغلط   -أ

ة ، رتضاء بالمعاهد التصور غير صحيح لواقعة أو موقف معين، يكون له تأثير مباشر في قبول الدولة  الغلط هو  
 دون العلم بأن اعتقادها كان خاطئا . 

ف إجراءات إبرام لاختل يلة جدا لعيب الغلط، وذلك راجع  وبمراجعة الممارسة الدولية للمعاهدات نجد تطبيقات قل
ت عن إجراءات إبرام العقود في القانون الخاص، فالمعاهدات تتطلب مراحل إجرائية يتكفل بها مجموعة من المعاهدا

ورغم ندرة حدوث هذا العيب في  الوقت اللازم لتجنب الوقوع في الغلط .. وجود  خبراء والفنيين إضافة إلى
ة و نصت على الشروط تي تبطل المعاهدحد عيوب الرضا التأخذ به كأ   إل أن اتفاقية فيينا  الممارسة الدولية  

 و التي تتمثل فيما يلي : . 48الواجب توفرها  في المادة  

أما الغلط بموقف معين،  أو  على الوقائع وليس على القانون، بمعنى أن يكون متعلقا بواقعة الغلط    نصبأن ي   -
 . يعذر أحد بجهله القانون"   ل "لفتراض عدم جهل الدولة له تطبيقا لقاعدة   فلا يعتد به في القانون  الواقع  
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أي أن يكون  ،  بالمعاهدة تزام  اللوين إرادة الدولة المتعاقدة و أن تكون الواقعة المؤدية للغلط واقعة جوهرية في تك -
 الغلط على درجة كافية من الخطورة . 

يمكنها   لا ف  و إلتصرفها حسن النية،  وقوع في الغلط لذلك يجب أن يكون  تساهم الدولة بسلوكها في ال  ن ل أ -
 . بطال المعاهدة إن كانت سببا في الوقوع فيه  لإالتمسك بالغلط كسبب  

 :    الغش أو التدليس  -ب

طراف المتعاقدة بنية الأالسلوك التدليسي صادرا من أحد ويكون  ،  اب المفسدة للرضاسبالأالغش أو التدليس من  
. تزام بهالللة معينة بشكل خاطئ لحمله على اسيئة ومتعمدة لتغرير أو إيهام طرف أخر في المعاهدة بقضية أو مسأ 

 .والمباشر للتعاقد ساسي  لأاع هو الدافع احيث يكون التصرف التدليسي المنطوي على التحايل والخد 

   س.  من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات بمبدأ جواز إبطال المعاهدات بسبب الغش أو التدلي  49وقد أخذت المادة  
ن النسبي وليس المطلق، حيث يتوقف ذلك على رغبة الطرف المتضرر من الغش لاإشارة إلى البطمنه فهناك   و

 .ستمرار في تطبيقها لاالمطالبة بإبطال المعاهدة أو    الذي يمكنه

الذي يفرض على   قة مع مبدأ حسن النية في التعاقدلاالغش ذو عتبين أن  السالف ذكرها    49كما أن المادة  
 .   قاتها التعاقدية لافي عالدول 

 الإكراه   -ج

كراه دافع لإ فاالتعاقد، وبالتالي  إلى  عه  دفكونه يشكل ضغطا على المعني به ي  كراه كل تصرف قانونيالإ   يفسد 
 .رادةالإ نعدام  لأساسي 

 . كراه الواقع على الدولة  الإ   ، وبينالواقع على ممثل الدولة  كراه  الإ لفقه بين   لقد فرق ا

من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات،   51في نص المادة    كراه الإ جاء حكم هذا  : اقع على ممثل الدولة  الو   كراهالإ *
المعاهدات "في    ي في المعاهدات التي تنفُذ بموجب التوقيع عليها  أل حدوثه إ الإكراه ل يتصور  ن  وهذا النوع م

تحتاج إلى إجراء التصديق من أجل بداية سريان أحكامها، وليس "المعاهدات ذات ل  تيال   بسط"  ذات الشكل الم
 كراهالإ من الناحية العملية ممارسة   الشكل الدقيق" التي تنفذ بعد التصديق عليها وليس التوقيع، حيث يستحيل

يمكن   ل ن ورئيس الجمهورية وهذه السلطات ير يقوم به البرلماالأخن هذا  لأ المعاهدات التي تشترط التصديق   على
تحتاج إلى تصديق أي المعاهدات ذات الشكل المبسط، فإنها  ل كراه. أما في المعاهدات التي  ل عمليا إخضاعها ل

كراه قد يكون الإ   و .بالتوقيعيقوم  كراه على ممثل الدولة الذي  الإ وقيع عليها ولذلك يسهل ممارسة  تنفذ بموجب الت
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رار ضالإر ممثل الدولة أو التشهير به و فضح أسرامعنويا كالتهديد ب   عتداء، أولإعتقال أو ا لإماديا كالحبس أو ا
نا مطلقا من تاريخ التوقيع لاعلى ممثل المعاهدة تعد باطلة بطكراه الممارس فالإ بسمعته. ومهما يكن من أمر 

 .عليها

يتفق الفقه الدولي المعاصر على أن استخدام القوة بهدف تحقيق أهداف سياسية أو :  الواقع على الدولة  الإكراه    *
نا لاتعد باطلة بطالإكراه  ليا، والمعاهدات الناتجة عن استعمال  اقتصادية لصالح دولة ما، هو عمل محضور دو 

 .   اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  من 52مطلقا، وهذا ما تنص عليه المادة  

، وأن يترتب علا  فبد من حدوث تهديد باستعمال القوة أو باستعمالها  لاه على أي دولة ما، الإكر يتحقق  و حتى  
برام المعاهدة، وأن يكون استعمال القوة قد تم بمخالفة أحكام القانون لإلة المهددة  خ الدو ستعمال رضو العن هذا  

من لرد العدوان عليها. وأيا  الألشرعي أو نتيجة لقرار من مجلس  الدولي، أي ليس في إطار حق الدولة في الدفاع ا
 اهالإكر ومن أمثلة   .نا مطلقالاباطلة بط  الواقع على الدولة فإن المعاهدات الواقعة تحته تقع   اهالإكر كان شكل  

،قصد   1983حصار بيروت الذي فرضه الكيان الصهيوني على العاصمة اللبنانية سنة  ،  الممارس على الدولة  
حقا لقيامه على لتفاق الإهذا  لغاء  إالفلسطينية من أراضيها. وقد تم   إرغامها على توقيع اتفاق بطرد المقاومة 

 .ادة الحقيقية للحكومة اللبنانيةالإر يعبر عن    لأساس باطل كونه 

قتصر على استعمال القوة أو التهديد بها فقط، حيث يقر الفقه والقانون الدولي ي  لعلى الدول   اه الإكر ن سبل  و إ
دول أخرى سه الدول لتحقيق منافع معينة، على  قتصادي التي تمار الالسياسي و   اهالإكر بنماذج أخرى له من بينها:  

تعاقدية قات اللاما تنطبق هذه المعاهدات على العبرام معاهدة خارجة عن رضا هذه الدول. وعادة  لإدفعها   ةبغي
 اه الإكر بيد أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات اكتفت بتقنين حالة   .قتصادية الكبرىل البين الدول النامية والدو 

السياسي   اهالإكر برام المعاهدات الدولية فقط، ولم تتضمن  إتهديد باستعمالها في  ستخدام القوة أو الع نتيجة االواق
 . قتصاديلأو ا

 فساد الإ  -د

في فقد جاء  رادة  الإالدولة، بوصفها عيبا من عيوب    قننت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات حالة إفساد إرادة ممثل
فساد المباشر أو غير إقد صدر نتيجة تزام بمعاهدة  اللان تعبير الدولة عن ارتضائها  إذا ك " أن :  50نص المادة  

بطال ارتضائها لإفساد الإولة المعنية أن تستند إلى هذا  المباشر لممثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرى، يجوز للد 
 ".  تزام بالمعاهدة الل
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، يحمله على قبول   يوجه إلى ممثل الدولة دون علمهالذي  ذي يتضمن سلوكا تدليسيا  فساد يختلف عن الغش اللإا
قة له بالحقيقة. أما في لاع  ل حقيقي رغم أنه ليس كذلك أي  معاهدة ما معتقدا أن السلوك التدليسي تصرف  

المعاهدة   يقوم بالتوقيع علىلكنه  ،  بأن تصرفه يتعارض مع مصلحة دولته    يعلم يقينالة ممثل الدو فساد فإن  لإحالة ا
 لإبطال المعاهدة لحقا . فساد ذمته سببا إمقابل فيكون  من نتيجة ما يتقاضاه   تزام بها، اللوالتعبير عن قبوله  

 .المتضررة منهاالأطراف  بطال من طرف  الإفساد يكون مصيرها  الإ المعاهدات الواقعة تحت  لأن  

 مشروعية موضوع المعاهدة   -3

عها مشروعا في نظر القانون الدولي، وكل معاهدة و ثارها القانونية إذا كان موض لآتعتبر المعاهدة صحيحة ومنتجة  
 .المعاهداتمن اتفاقية فينا لقانون   53غير كذلك تعد باطلة وهذا ما أكدته المادة  

يلتزم   ل نا مطلقا منذ تاريخ إبرامها ولاعتبر باطلة بطلي ت في القانون الدو   عقد مخالفة للقواعد الآمرة عاهدة تكل مف
مرة آجديدة  برامها ثم ظهرت قاعدة إتفاقية صحيحة وقت الكانت    ة ما إذانفسه في حال  الأمر   طراف بها، و الأ
قا من تاريخ ظهور القاعدة طل  مطلانا بتفاقية باطلة  فتصبح تلك التفاقية،  الرام  إبالفة لها لم تكن موجودة أثناء  مخ

 بإقامة   المتعلقة   1945م المتحدة سنة  الأمصدور ميثاق  ة المخالفة لها، ومثال ذلك المعاهدات المبرمة قبل  الآمر 
قات لادة تم حظر استعمال القوة في العم المتح الأم  لكن مع إقرار ميثاق  حقا مطلقا للدول،  كان ذي  الحرب ال

 محددة فقط.  لتفي حا إل لجوء إليها  الدولية و تم تقييد الدول في ال

من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على: "إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من   64وفي هذا السياق تنص المادة  
 ."تصبح باطلة وينتهي العمل بهاقائمة تتعارض مع هذه القاعدة  معاهدة    أية قواعد القانون الدولي العام، فإن 

ستقراره لوضرورية  تلك التي تنتج من مبادئ عامة يعتبرها المجتمع الدولي قواعد أساسية  الآمرة ،  لقواعد  يقصد باو 
قات الدولية أو لاالقوة أو التهديد بها في العستعمال  لومثالها القواعد المحرمة ودوام التعايش السلمي بين أفراده،  

ساسية للنظام الأتعتبر هذه القواعد من المبادئ  يث  ساسية حالأنسان وحرياته  الإالقواعد المتعلقة بحماية حقوق  
 .الدولي العام

 


